الملخص: 

ينطلق البحث من فكرة مفادها؛ أن كتب النوازل التي ألفها مالكية الغرب الإسلامي» تحمل في طياتما فوائد ومعارف 
متنوعة لما اتصال بعلوم مختلفة كالتفسير والتاريخ والعقيدة... ويهدف البحث إلى دراسة بعض النوازل العقدية التي تضمنها 
كتاب "النوازل الهلالية" للعلامة إبراهيم بن هلال السجلماسي» للوقوف من خلالها على أصول الإفتاء العقدي» وعلى 
المنهج الذي يصدر منه في تناول مسائل العقيدة. ويتركب البحث من مبحثين رئيسين» خحصص الأول لبيان أصول الإفتاء 
العقدي عند العلامة ابن هلال السجلماسيء وأفرد الثاني لعرض بعض المسائل التي تصلح أن تكون نماذج تطبيقية للأصول 
الاستدلالية التي اعتمدها في فتاويه العقدية. وقد انتهى البحث إلى نتائج وحلاصات» من أهمها؛ أن ابن هلال لم يقتصر في 
فتاويه على تناول المسائل العقدية النظرية» بل تصدى أيضا للرد على جملة من الأسئلة العقدية التي كان لما صلة بواقع 
المستفتين وهمومهم» نما يدل على أن فتاواه» تعبر بوضوح عن طبيعة المشكلات الفكرية والعقدية التي كانت سائدة في بلاد 
المغرب في القرن الذي عاش فيه المفتي. 

الكلمات المفتاحية: فقه النوازل» النوازل العقدية» الإفتاء العقدي» أصول الاستدلال. 

Abstract: 

The research is focused onthe idea that the books written by 
the Malekites of Islamic Maghreb have a variety of benefits and knowledge that have a relation 
with different sciences such as interpretation, history and doctrine. This article aims, through 
somecase studies of the jurisprudence contained in the book « Hilalite jurisprudence » by Sidi 
Ibrahim Ibn Hilal Al-Sijilmassi (died in 903 hijir), to find out the origins of the advisory 
doctrinal opinions (A/ (ء1/14‎ and the approach used regarding the treatment of matters (questions) 
of the doctrine. The research includes two main topics. The first topic gives an insight about A4/ 
Ifta origins according to Ibn Hilal al-Sijilmassi. The second is devoted to presenting some issues 
that can serve as models for the evidentiary assets that he adopted in his doctrinal fatwa. The 
main conclusion of this research is that Ibn Hilal did not limit his doctrines to theoretical issues, 
but he also responded to many questions that were related to the reality and concerns of the 


applicants of the advisory opinions. This indicates that those opinions clearly reflect the nature of 
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intellectual and doctrinal problems that prevailed in the Maghreb in the century in which the [bn 
Hilal lived. 
Key words: Jurisprudence, doctrinal jurisprudence, advisory opinions (Al Ifta), reasoning 


foundations 


مقدميص: 
اهتم مالكية الغرب الإسلامي بفقه النوازل اهتماما كبيراء وخلفوا فيه تراثا غنياء يحمل بين طياته فوائد ومعارف 
متنوعة» ها تعلق بفنون وعلوم مختلفة كالعقيدة والتاريخ والأصول والتفسير. . ومن أهم مۇلفاقم ق هذا الباب» كتاب "النوازل 
نا 1 0 
الهلالية" للعلامة إبراهيم بن هلال بن علي السجلماسي الفيلالي المالكي » الذي استوعب» إلى جانب المسائل الفقهية» 
بعض القضايا الكلامية والنوازل العقدية التى طرأت في سجلماسة في العصر الذي عاش فيه المؤلف. 
ويهدف هذا البحث إلى دراسة نماذج من هذه النوازل العقدية وتحليلهاء للوقوف من خلالها على أصول الإفتاء 
العقدي عند ابن هلال السجلماسى» وبيان المنهج الذي ينطلق منه ي تناوله لمسائل العقيدة. ولتحقيق هذه الغاية» يسعى 
البحث إلى الجواب عن الأسئلة الآنية: 
- ماهي الأصول الاستدلالية التي يرحع إليها العلامة ابن هلال في جوابه عن الفتاوى العقدية؟ 
- كيف استطاع ابن هلال أن يزاوج في فتاويه بين الأحذ بالأدلة النقلية والأدلة العقلية؟ 
- ماهى هم معام المنهج العقدي الذي ينطلق منه في مقاربته لقضايا العقيدة؟ 
لقد حظي كتاب "النوازل الهلالية"» وهو من أهم مصنفات المالكية في النوازل والفتاوى» بعناية الأقدمين: ترتيبا 
و"تقيبد على نوازل ابن هلال" لعلي بن سعيد اليعقوبي. أما في زمانناء فقد أنحزت بعض الدراسات عن ابن هلال ونوازله» 
2 ي 
منها: البحث الذي أنحزه الباحث سعيد بنحمادة عن بعض جوانب الحياة الاجتماعية بسجلماسة » والأبحاث التى قدمت 
«obl! 32‏ 30 31 ع 
في الندوة العلمية حول: "الفقيه العلامة إبراهيم بن هلال السجلماسي" ٠‏ والتي انصبت على التعريف بأعماله واستجلاء 

المؤثرات التي صنعت شخصيته» ومنها: "ابن هلال: سيرته وشخصيته العلمية ومواقفه". و"التصوف عند ابن هلال" 

و"السياسة الشرعية عند ابن هلال". و"التطبيق المقاصدي فى فقه النوازل عند ابن هلال". 

1 - هو أبو إسحاق إبراهيم بن هلال بن علي الصنهاجي نسباء السجلماسي بلدا ومدفناء ولد سنة 817 هء من كبار علماء المالكية. كان رحمه الله آية في النظم والنثر 
والنوازل الفقهية» حافظاء محققاء متفننا في العلوم من عقيدة وفقه وحديث وأدب. تلقى مبادئ العلوم في بلده سجلماسة» حيث نشأء ثم أحذ بفاس عن ابن أملال 
والقوري وغيرهما. من تصانيفه: المناسك» تعليق على مختصر حليل» 4 یکمله» احتصار شرح على البخاري لابن حجر» اختصار الديباج المذهب لابن فرحون. توق 
رحمه الله سنة 903 ه. ينظر: معجم المؤلفين لكحالة: 124/1. الأعلام للزركلي: 78/1. 

2 - قدم هذا البحث ف الندوة العلمية الدولية حول: "المذهب المالكي بتافيلالت الكبرى: الحذور التاريخية والامتدادات العلمية والحضارية"» والتي نظمتها الكلية المتعددة 
التحصصات» الرشيدية» المملكة المغربية» بتاريخ 07 - 08 ماي 2014. 

3 - نظمت هذه الندوة بمدينة الريصاني» من طرف الجلس العلمي الحلي للرشيدية» المملكة المغربية» بتاريخ 7 أبريل 2013. 


ويلاحظ على هذه الأبحاث أمران: أوهماء أتما اعتمدت على بعض النوازل المخطوطة؛ وعلى كتابه: "الدر النثير 
على أجوبة أبي الحسن الصغير", دون النوازل التي تضمنها كتابه "النوازل الهلالية". وثانيهما: أتما اقتصرت على مقاربة 
الجوانب التربوية والفقهية والمقاصدية في تراث ابن هلالء ولم تتناول ما يتصل بقضايا الأصول» أعني مسائل العقيدة ومباحثها. 

وعليه» فإن هذا البحث يتمم ما جاءت به الأبحاث المذكورة» ويجتهد في مقاربة جانب آخر من جوانب الشخصية 
العلمية لابن هلال. 

وقد حاء البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة. حصصت المقدمة لبسط الأسئلة التي سيتولى البحث الإحابة عنهاء 


وعرض بعض الدراسات العلمية المتصلة به. وأفرد المبحث الثاني للكلام عن أصول الإفتاء العقدي عند العلامة ابن هلال. أما 
المبحث الثاني فخصص ليان منهجه في بعض المسائل العقدية التي وردت في نوازله» وتضمنت الخاتمة نتائج البحث 
وحلاصاته. 


المبحث الأول: أصول الافتاء العقدي عند العلامت ابن هلال السجلماسي 


كان للعلامة إبراهيم بن هلال في جوابه على النوازل العقدية منهج مطرد» يقوم على أصول وقواعد مضبوطة» نبين 
أهمها ف الآتي: 


أولا - القرآن الكريم: 


يعتمد العلامة ابن هلال في فتاويه العقدية على القرآن الكريم» فهو يكثر من إيراد النصوص القرآنية في معرض تقريره 
لبعض احتياراته العقدية» وعند رده على الفرق المخالفة. ونما يدل على عنايته بالاستدلال بالقرآن وتعويله عليه في الإفتاء 
العقدي» الشواهد التالية: 

- استدلاله بالقرآن الكريم على جواز قول القائل: (صدق الله العظيم» وبلغ رسوله الكريم» وأنا على ذلك من 
الشاهدين) عند الانتهاء من قراءة القرآن. يقول: "الحمد لله فلا ينكر: #وأنا على ذلك من الشاهدين» (سورة الأنبياء» آية 
6 إلا حاهل» ويكفي في الرد عليه قوله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: قال بل ربكم رب السماوات 
والأرض الذي فطرهن» وأنا على ذلكم من الشاهدين) (سورة الأنبياء» آية 56" . 

- استدلاله بالقرآن الكريم على بطلان مذهب الحبرية الخالصة» في قولها أن أفعال الإنسان خيرها وشرها من الله 
تعالى» وأن نسبتها إلى العبد إنما هي على سبيل التجوز وابحاز» قال: "وأدلة بطلان القول بالجبر المحض كنثيرة» منها: 
قوله تعالى: «وما تشاءون إلا أن يشاء الله (سورة الإنسان» آية 30)» فأثبت الباري سبحانه للعبد مشيئة لا تتم إلا 


بمشيئته» ومنه قوله تعالى: «إياك نعبد وإياك نستعين» (سورة الفاتحة» آية 5).. ومنها إجماع المسلمين قاطبة على قول 


1 - النوازل الملالية: 446. 
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لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» الذي هو كنز من كنوز الجنةء فإن فيه إثبات حول وقوة للعبد لا يتمان له إلا 
بمعونة الله إياه إلى غير ذلك" . 

- رده على القدرية القائلين بأن العباد هم الخالقون لأفعالهم بنص الكتاب» قال: "وأما الدلالة على بطلان قول 
أهل القدر (فكثيرة).. ويكفي قوله عز وحل: إخالق كل شيء» (سورة الأنعام» 102)» طهل من خالق غير اللّه4 (سورة 
فاطرء آية 13). «أم جعلوا لله شركاء حلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار» (سورة 
الرعد, آية 16) «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» (سورة الطورء آية 135) ظإنا كل شيء خلقناه بقدر» (سورة 
القمرء آية 2")40. 

- رده على اليهود والنصارى قي إطلاقهم الأبوة على الله تعالى بدليل القرآن الكريم» قال: "ومن جملة ما تكفر به 
اليهود والنصارى..: قولحم: نحن أبناء الله» فإن اليهود يعتقدون بنوة الحق والرحمة» فكل من أطلق الأبوة على الله فهو كافرء 
لمكان الإشكال» فالواحب الوقوف مع الشرع في هذا المعنى ورعي هذا المقام» قال الله عز وحل: «#سبح اسم ربك الأعلى» 
(سورة الأعلى» آية 1)» «ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم» (سورة النحل» آية 16)» «فلا تضربوا لله الأمثال» (سورة 
النحل» آية 17)» طإِنْما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلوبحم» (سورة الأنفال» آية 18) أي: إذا تلفظ باسمه فزعت 
قلوهم لذكره استعظاما له وتميبا وإجلالا"”. 


يعتبر الحديث النبوي الشريف أصلا من أصول الإفتاء العقدي عند ابن هلال رحمه الله فقد كان يتوسع في إعمال 
هذا الأصل والاستدلال به. والناظر في الفتاوى العقدية التي اعتمد فيها على الحديث» يلحظ الملامح التالية: 


أ - ضبط أسانيد الأحاديث التي يوردها في فتاويه العقديم: 


ومن أمثلة ذلك: 

- ما ذكره في معرض كلامه عن نزول عيسى عليه السلام» حيث قال: "ذكر الباحي حديثا ضعيف السند» أن 
عيسى ينزل عاشر السبعين وتسعمائة. ."5 

- وف معرض حديثه عن الإمامة» وبعد أن بين أن العدالة من شروطهاء قال: "وقد يتساهل بعضهم في الائتمام 


د 1 5 
بظاهر الجرحة مستدلا بحدیث: (صلوا خحلف من قال: لا إله إلا اللّه) » وهو حديث رواه طاووس وعطاء بن آي رباح ومجاهد 


1 - المصدر نفسه: 515. 
2 - المصدر نفسه: 516. 
3 - المصدر نفسه: 512. 
4 - النوازل الهلالية: 565. 


189 


عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاء وبحديث أبي الدرداء رضي الله عنه: أربع حصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ل أحدئكم يمن؛ فاليوم أحدثكم يمن إلى أن قال ف الحديث: (وصلوا حلف كل إمام)”» وبحديث مكحول عن ایی 
هريرة رضي الله عنه مرفوعا: (الصلاة واحبة مع كل مسلمء برا كان أو فاجراء وإن هو عمل بالكبائر)”. وف بعض طرق 
الحديث: (صلوا حلف كل بر وفاح)“» ويحديث مكحول أيضا عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه مرفوعا: (من أصل الدين 
ال علق كل ور واج ٠‏ و مسو ك مله اعات آنا كلها ی تمل ا هه كاقل ابي ال 
الدارقطني رحمه الله» وقال: لا تثبت» وبين وجه عللها بما يقف عليه من أرادها في ته 

وعلى الرغم من عناية ابن هلال رحمه بالأسانيد وحرصه على صحة الأحاديث التي يستدل بماء إلا أنه لا يبالغ في 
رد الروايات بمجرد إيهامها للتجسيم» بل يعمد إلى تأويلها وتفويضها إذا تثبت من ثقة رواتما. ولذلك عاب على الإمام أي 
سليمان الخطابي رحمه الله رده لحديث: (لا شخص أغير من الل بسبب إنكاره للفظ (الشخص) الوارد في الحديث. 

قال ابن هلال رحمه الله: "هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء الأئمة رضي الله تعالى عنهم - يقصد قبول الحديث 
المذكور وتأويله - أحسن وأولى مما ذهب إليه أبو سليمان الخطابي» فإنه بالغ في إنكار هذا اللفظ» وتخطئة روايته لما يقتضيه 
التجسيم» وتعقبه تمس الدين الكرماني قائلا: لا حاحة لتخطئة ثقاة الروايات» بل حكم هذا حكم المتشابه» إما التفويض 


وإما E‏ 
ب- تخريج الأحاديث العقدية التي يوردها في فتاواه: 


ومن شواهد ذلك: 
- ما ذكره رحمه عند كلامه عن وجوب رعاية الأدب والتعظيم عند مناجاة العبد ربه عز وحل» قال: "فقد صح عن 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من حديث مولانا علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى 


1 - سنن الدارقطني: كتاب العيدين» باب من تحوز الصلاة معه والصلاة علي رقم: 1761. 

2 - المصدر نفسف رقم: 1760. 

3 - المصدر نفسه» رقم: 1764. 

4 - المصدر نفسف رقم: 1768. 

5 - المصدر نفسف رقم: 1765. 

6 - النوازل الحلالية: 115. 

7 - صحيح البخاري: كتاب التوحيد» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا شخص أغير من الله). 
8 - النوازل الحلالية: 441. 


الصلاة» قال: (وحهت وحهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» واسترسل في دعائه الكرم» إلى أن 
تاه لبك رمد ار عله بي وك رل لبس اع ".إل كام ماه رای شيعه مالع ق 

- ومن أمثلة ذلك أيضاء قوله: "ولا يخفاكم حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» قال: (باسم الله» اللهم جنبنا الشيطان وحنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما في ذلك ولد ل يضره 
الشيطان ادا 


ج - إيراد الأحاديث التي يستدل بها في فتاواه العقدية من طرقها المختلفة, مع ذكر الزيادات الواردة 
فيها: 


ومن أمثلة ذلك: 

- ما ذكره في معرض حديثه عن مسألة إحصاء أسماء الله الحسنى» قال: "قوله عليه السلام: (إن لله تسعة وتسعين 
7 0 وتعيينها وسردها لم يقع له ذكر في الصحيح» لكن الترمذي رحمه الله عينها في 
رواية عن الوليد بن مسلم عن شعبة بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وعليه عول كثير ما ألف في أسماء 
ا 

وقال في المسألة نفسها: "ورما يحتج لذلك أيضاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الشفاعة: (فأحمد ربي 
بتحميد يعلمنيه ربي)”؛ وني بعض الطرق: (فأحمد بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يعلمنيها الله عز وحل)” » وفي بعض الطرق: 


(فأحمد بمحامد يعلمنيها حينئذ ولا نعلمها الآن)" . 
د - منع الاستدلال بخبر الواحد في أصول الدين: 


اختلف العلماء في الاستدلال بخبر الواحد قي المسائل الاعتقادية على فريقين: 


1 - صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم: 201. 
2 - النوازل الملالية: 509. 
3 - صحيح البخاري: كتاب الوضوء» باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» رقم: 141. صحيح مسلم: كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» 
رقم: 1434. 
4 - النوازل الحلالية: 479. 
5 - صحيح البخاري: كتاب التوحيد» باب إن لله مائة اسم إلا واحداء رقم: 7392. 
6 - النوازل الحلالية: 501. 
7 - صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الحنة منزلة فيهاء رقم: 322. 
8 - المصدر نفسه: كتاب الإعان» باب أدن أهل الحنة منزلة فيهاء رقم: 326. 
9 - النوازل الحلالية: 504. 


- الفريق الأول: يرى أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن» وجب الاحتجاج به في العقائد والأحكام على 
1 
السواء» فلا يفرق هؤلاء في استدلالحم بالسنة بين خبر الواحد والسنة المتواترة . 
- أما الفريق الثاني: فيذهب إلى أن أن المسائل العملية يجوز إِثباتما والاستدلال عليها بخبر الواحد» أما المسائل التي 
مبناها على القطع كالمغيبات فهي لا تثبت عندهم إلا بنص كتاب» أو سنة متواترة» أو بإجماع الأمة. 


وقد اختار ابن هلال رحمه الله ما ذهب إليه الفريق الثاني» فنص على أن خبر الواحد يستدل به في العمليات فقطء 
فهو عنده يوحب العمل ولا يوحب العلم. ففي معرض حديثه عن الطرق التي بها تبت أسماء الله الحسنى» وهي من العمليات 
عنده» يقول: ".. وقولنا: أو سماه به رسوله» أما في خبر متواتر فمتفق عليه واختلف فيما ورد بطريق الآحاد والأكثر 
1 3 
على جوازه (ومنهم) ابن العربي» وهو الصحيح› فإن خبر الواحد وإن كان لا يوجب العلم فإنه يوجب العمل.." : 


ثالثا: الإجماع 


الإجماع هو الأصل الثالث من أصول الأحكام» وحجة من حجج الشرع» وهو يكون في مسائل العقيدة لتعضيد 
الأدلة وتقويتهاء ولدفع الخطأ الذي قد يتطرق للظنيات» وقد اعتمد ابن هلال رحمه الله على أصل الإجماع في إثبات مسائل 
العقيدة» ومن أمثلة ذلك: 

- حكايته الإجماع على أن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع» قال رحمه الله: 
المسألة الأولى فلا نعلم قائلا بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعث محددا لملة إبراهيم عليه السلا وأنه لم يأت 


fl 


أما 


بشريعة يستبد اء ويختص بماء بل الإجماع على أن له شريعة ناسخة جميع الشرائع» ولا منازع في ما 

- حكايته إجماع الأمة على منع إطلاق (الشخص) على الله تعالى. قال رحمه الله: ".. فإطلاق لفظ الشخص على 
الله لا يجوزء وقد نقل ابن فورك رضي الله عنه الإجماع على ۋلاق" . 

- حكايته إجماع المسلمين على أنه لا حالق إلا الله. وذلك في معرض رده على القدرية. قال: "وقد أجمع المسلمون 
قاطبة على أنه لا حالق إلا الله وقد لمج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين بقول رو 


1 - انظر : جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: 195/2. التمهيد: 15/1. الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي: 318. 
2 - انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض: 114/8. 

3 - النوازل الحلالية: 506. 

4 - المصدر نفسه: 429. 

5 - لمصدر نفسه: 516. 

6 - النوازل الملالية: 516. 
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اللغة أداة فهم الشريعة وعلومهاء وبالتمكن منها يحصل فهم نصوص القرآن والسنة» والمتتبع لفتاوي ابن هلال 
العقدية» يقف على أن الرحل أو حظا وافرا من علوم اللغة» لذلك نحده يعتمد في بعض فتاويه العقدية على دليل اللغة» 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره في معرض كلامه عن مسألة إحصاء أسماء الله الحسنى. فبعد أن أورد حديث: (إن لله تسعة 
وتسعين اسما مائة إلا وأحدةم !+ وذكر اختلاف الناس في هل أسماء الله تعالى محصورة في عدد معين أم لا؟ قال رحمه الله: 
"وعلى كل حال فالحديث الكريم لا يقتضي أنه ليس لله سبحانه وتعالى اسم غير الأسماء التسعة والتسعين» فإن تمام 
الفائدة في الخبر والكلام قضية واحدة» والخبر هو قوله: رمن أحصاها دخل الجنة). فقوله: (إن للم هو كقولك: إن 
لزيد ألف درهم أعدها للصدقةء وإن لعمرو ثوبين حسنين للجمعة؛ وأن المراد الإخبار بدخول الجنة ياحصائها لا 
الإخبار بحصر الأسماء في ذلك العدد» وهذا مذهب الجمهورء بل نقل النووي رحمه الله الاتفاق عليه..."”. 


خامسا: الدليل العقلي 


اعتمد ابن هلال في بعض تقريراته العقدية على الأدلة العقلية والطرق المنطقية» ويظهر استعماله هذا الضرب من 
الأدلة في معرض رده على الفرق المحالفة كالمعتزلة وغيرهم. لقد توسل رحمه الله بهذا الدليل عند مناقشته للقدرية الذين يثبتون 
للقدرة الحادثة تأثيرا في الحركات والسكنات» قال: ".. وبيان استحالة مذهبهم» أنها لو صلحت لإيجاد كل موجود من 
الجواهر والأعراض, لأن الوجود قضية تشمل الموجودات أو هو من حيث إنه وجود لا بختلف» فلو صلحت لإيجاد 
موجود ما لصلحت لإيجاد كل موجود لكنها لا تصلح لإيجاد بعض الموجودات من الجواهر وأكثر الأعراض فلا 
تصلح لإيجادهاء وهذا برهان منطقي» فإذا تقرر هذاء فأفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى مكتسبة للعبادء لأن 
المخلوق لا يخلق شيء على حال" . 


سادسا: الاستدلال بأقوال العلماء السابقين 


7 5 4 ع ع‎ ٠. 
نقل ابن هلال في نوازله العقدية عن كثير من العلماء نذكر منهم: أبو الحسن الأشعري » وابن بطال » وأبو بكر‎ 


ند 6 7 0ل 1 2 3 ءِ 1 
الباقلاتي 2 وا مازري » وابن العربي 0 والقاضي عياض » وابن فورك 4 وإمام الحرمين الجويني 2 وجمال الدين أبو محمد عبد الله 


1 - سبق تخرجه. 

2 - النوازل الحلالية: 503. 

3 - المصدر نفسه: 517. 

4 - النوازل الهلالية: 2506 2517 518. 

5 - لمصدر نفسه: 440 573 546. 

6 - المصدر نفسه: 517. 

7 - المصدر نفسه: 534. 

8 - لمصدر نفسه: 433 444, 493. 503. 504 513 523 541 543. 


بن هشام“» وشمس الدين الكرماي ٠‏ وابن حجر العسقلاي”» وأبو بكر الإسماعيلي”: وأبو اسحاق الأسفراييني» 
والبيضاوي » وأبو العباس بن البناء9 ”ع والتفتازان ' أ والشهرستاي” '» وأبو بكر عبد الله محمد بن موسى الواسطي ”أ وأبو 
القاسم الف ٠‏ 

والمتأمل في نقول ابن هلال عمن سبقه» يلاحظ الآني: 

- أنه يتوسع قي النقل عن أئمة الأشاعرة كإمام المذهب أبي الحسن الأشعري» وأبي بكر الباقلاني» والقاضي عياض 
والمازري» وغيرهم.. إلا أنه لا يقلدهم في جميع آرائهم وتقريراتهم؛ فهو بعد النقل عنهم» يقرر ما يعتقده حقا وصوابا. ومن 
أمثلة ذلك أنه حالف القاضي الباقلاني في قوله إنه يجوز أن يسمى الله تعالى بكل اسم فيه مدح وتعظيم ما لم يمنع الشرع منه 
كعاقل وفهيم ودار وعارف وما أشبه ذلك. قال رجه الله: "قلت: وهذا هو الصواب عندي, لأن من لا يحسن ربما وقع 
في الإلحاد في أسمائه تعالى» وقد قال جل اسمه: «وذروا الذين يلحدون في أسمائه4 (سورة الأعراف» آية 188)» 
والإلحاد يكون بالزيادة فيها والنقص منها"”". 

- أنه لا يكتفي بنقل الأقوال» لكنه يعلق عليهاء ويبين ما غمض منها. ومن أمثلة ذلك» أنه نقل كلاما للشهرستاني 
رحمه الله في الفرق بين الخلق والكسبء ثم عقب عليه قائلا: ".. هو كلام حسن إلا أن فيه غموضا وأنا أرفعه إن شاء الله 
فإن مراده في الخلق لا يتغير الموجود بالإيجاد فيكسبه صفة ولا يكتسب عنه صفة فلا يقال ولا يضاف إلى الموجود 
ما يضاف إلى المكتسب فلا يطلق عليه الكتاب ولا القائل ولا القاعد ولا القائم ولا الماشي ولا المصلي ولا الصائم 
ولا المتحرك ولا الساكن ولا الآكل ولا الشارب بخلاف العبد المكتسب فإنه يتصف بما يكتسبه من الأفعال ويطلق 


1 - المصدر نفسه: 441 495. 
2 - المصدر نفسه: 430. 
3 - لمصدر نفسه: 430. 
4 - المصدر نفسه: 435. 
5 - المصدر نفسه: 435. 
6 - المصدر نفسه. 

7 - المصدر نفسه: 441. 
8 - المصدر نفسه: 517. 
9 - لمصدر نفسه: 443. 
0 - المصدر نفسه: 511. 
1 - المصدر نفسه: 512. 
2 - المصدر نفسه: 518. 
3 - لمصدر نفسه: 517. 
14 - المصدر نفسه: 517. 
5 - النوازل الحلالية: 505. 


عليه اسم الفاعل منها وتتغير ذاته بها ولا يجوز أن يضاف إلى العبد المكتسب ما يضاف إلى الموجد» فلا يقال فيه 
إنه الموجد الخالق المبدع اروق" 

- أنه كان مطلعا على المصنفات التي يوردها في فتاويه» عارفا بكتب الكلام وتراحم المتكلمين ومذاهبهم» خاصة 
الأشاعرة منهم. ونما يدل على ذلك أنه لما سل عن علم الله تعالى هل يوصف باليقين؟ أجاب قائلا: "وأما المسألة الثانيةء 
فعلم الله سبحانه وتعالى لا يوصف باليقين» والكتاب الذي وقفتم فيه على ذلك ولم تعرفوا مؤلفه هو تفسير الإمام 
أبي عبد الله محمد بن عمر المعروف بابن الخطيب رحمه الله الذي فاق أهل زمانه في علم الكلام.. وله التصانيف 
العجيبة والأوضاع الغريبة» قال في كتابه المسمى ب"تحصيل الحق", أنه أخذ الأصول عن والده ووالده عن أبي 
القاسم سليمان بن الناصر الأنصاري وهو على إمام الحرمين وهو على الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وهو على أبي 
الحسن الباهلي» وهو على أبي الحسن الأشعري» وتوفي رحمه الله سنة ستة و 


المبحث الثاني: فتاوى العقيدة في النوازل الهلاليت: نماذج مختارة 


فتاوى العقيدة في "نوازل ابن هلال" كثيرة لا يسع جال هذا البحث للتفصيل فيهاء لذلك سنقتصر على سوق 
بعض المسائل» التي تصلح أن تكون نماذج تطبيقية للأصول الاستدلالية الى اعتمدها رحمه الله في فتاويه العقدية كما بينا في 


لالت الأولى: أسماء الله تعالى: هل هي محصورة في عدد معبين؟ 


اختلف العلماء في العدد المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحد 
من أخصاها دحل الجن :هل المراد به خصر الأسماء امسق في هته العدة آم أنما أكثر من ذلكه على فريقين: 

الفريق الأول: يرى أن أسماء الله تعالى محصورة في العدد المذكور في الحديث. قال بهذا طائفة من المتأخرين» منهم 
ابن حزم الظاهري» يقول: "إن لله عز وجل تسعة وتسعين اسماء مائة غير واحد» وهي أسماؤه الحسنى» من زاد شيعا من عند 
نفسه فقد ألحد في أسمائه» وهي الأسماء المذكورة في القرآن اا 

الفريق الثاني: يرى أن أسماء الله الحسنى غير محصورة بعدد معين» وذلك لما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من 


1 - المصدر نفسه: 518 519. 
2 - المصدر نفسه: 443. 

3 - سبق تخريجه. 

4- المحلى لابن حزم: 36/1. 


195 


خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك '. وما استأثر الله عز وحل به في علم الغيب لا يمكن لأحد أن يحصره أو أن 
حيط به. 

ويذهب هذا الفريق إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم: (إن لله تسعة و تسعين اسما مائة إلا واحد من أحصاها 
دخل الجنة. .)7 لا يدل على حصر الأسماء بهذا الغدد» ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: (إن أسماء الله تسعة وتسعين 
اسما من أحصاها دخل الجنة). 

ومن قال بهذا القول: اليهقي "+ وابن ية > والقاضي عياض ٠‏ وابن العري ٠‏ وغرهم. 

وقد تابع ابن هلال الفريق الثاني» فنص على أن الحديث المذكور لا يقتضي أن أسماء الله تعالى محصورة في العدد 
المذكور فيه. 

يقول جوابا على سؤال في المسألة: "وعلى كل حال فالحديث الكريم لا يقتضي أنه ليس لله سبحانه وتعالى اسم غير 
الأسماء التسعة والتسعين» فإن تمام الفائدة في الخبر والكلام قضية واحدة لا قضيتان» والخبر هو قوله: (من أحصاها دحل 
الجنة)» فقوله: (إن لله) هو كقولك: إن لزيد ألف درهم أعدها للصدقة» وإن لعمرو ثوبين حسنين للجمعة» وأن المراد الإخبار 
بدحول الحنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء في ذلك العدد» وهذا مذهب الجمهور» بل نقل النووي رحمه الله الاتفاق 
عليه» ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: (أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو 
علمته أحدا من حلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك) 7 إلى آخر الا 


مسال الثانيت: أسماء الله تعالى توقيفيت 


احتلف في أسماء الله الحسنى: هل هى توقيفية» بحيث لا يسمى الله تعالى إلا بما ورد في الكتاب والسنة» أو من 


الممكن أن يسمى بأمعاء مستحسنة» وإن م يرد فيهما نص. 


1- مسند أحمد: 2247/6, برقم: 3712. 

2 - سبق تخريجه. 

3 - الأسماء والصفات للبيهقي: 27/1. 

4 - درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: 232/3. 
5 - إكمال المعلم للقاضي عياض: 343/2 344. 
6 - المسالك لابن العربي: 494/3. 

7 - سبق تخرجة. 


8 - النوازل الملالية: 502, 503. 
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فذهب فريق إلى أنه يجوز أن يسمى الله تعالى بكل اسم فيه مدح وكمال وتعظيم وإن لم يرد به شرع» شريطة أن لا 
يكون قد منعه» وممن قال بهذا القاضي ابو بكر الباقلاني. قال الرازي: "وقال القاضي من أصحابنا: كل لفظ دل على 
معنى ثابت لله تعالى جاز إطلاقه عليه بلا توقيف إذا لم يكن إطلاقه موهما لما لا يليق بكبريائه"'. 

وذهب فريق آخرء إلى أن أسماء الله تعالى توقيفية» فلا يجوز اختراع اسم أو وصف له تعالى» إلا بقرآن أو خير 
صحيح. ومن هؤلاء: ابن عبد البر» والقاضي عياض وغيرهم. 

فقد نص ابن عبد البر على أن أسماء الله تنبت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة» فعند 
شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث اليل قال: "لا 
نسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه إلا ما سمى به نفسه. على ما تقدم ذكرنا له من وصفه لنفسه لا شريك له. ولا ندفع 
ما وصف به نفسه لأنه دفع للقرآن"”. 

وقال أيضا: ".. ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أو اجتمعت عليه الأمة» أو ما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر . 

ونص القاضي عياض على أن القول بأن أسماء الله تعالى توقيفية هو مذهب الأشاعرة» قال: "مذهب الأشعرية أن 
أسماء الله توقيفية لا يسمى سبحانه إلا بما می به نفسه في كتابه» أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أو انعقد 
على التسمية به إجماع"”. 

وإلى القول الثاني مال ابن هلال حيث نص على أنه مذهب الجمهور وقول أئمة الأشاعرة. قال: "ولا حفاء في أن 
أسماء الله عز وجل توقيفية لا جال للعقل فيها ولا يسمى إلا بما می به نفسه أو ”ماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واحتمعت الأمة عليه» هذا قول جمهور أئمتنا وهو قول أبي الحسن الأشعري رضي ا غ 

وقد رد ابن هلال رحمه الله على القاضي الباقلاني رحمه الله» في قوله بحواز تسمية الباري تعالى بكل اسم لم يمنع 
الشرع منه كعاقل وفهيم ودار.. لأن ذلك من شأنه أن يفتح باب الحرأة على الله تعالى. قال: "وصوب ابن عطية مذهب 
الجمهور لأن ما ذهب إليه القاضي أبو بكر من جواز تسميته بما يقتضي مدحا خالصا ولا تتعلق به شبهة ولا اشتراك 
لا يحسنه إلا الأقل من أهل العلوم» فإذا أبيح ذلك تسور عليه من يظن به الإحسان وهو لا يحسن. قلت: وهذا هو 


1 - المواقف لعضد الدين الإيجي: 113/3. 

2 - صحيح البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: (يريدون أن يبدلوا كلام الله)» رقم: 7494. 
3- التمهيد لابن عبد البر: 344/3. 

4 جامع بيان العلم وفضله: 117/2 - 118. 

5 - إكمال إكمال المعلم للأبي: 39/1. 

6 - النوازل الملالية: 505. 
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الصواب عندي» لأن من لا يحسن ربما وقع في الإلحاد في أسمائه تعالى» وقد قال جل اسمه: «وذروا الذين 
١ a 0‏ 1 
يلحدون في أسمائه» (سورة الأعراف» آية 188)» والإلحاد يكون بالزيادة فيها والنقص منها" . 


ا مسأل الثالثة: حكم وصف الله تعالى بالشخص 


اختلف العلماء في وصف الله تعالى بالشخصء على فريقين: 

- الفريق الأول: ذهب إلى جواز وصف الله تعالى به» واستدلوا بحديث: (لا شخص أغير من الله» ولا شخص 
أحب إليه العذر من الله . 

- أما الفريق الثاني» فقال بمنع ذلك» ونص على أن لفظة (الشخص) الواردة في الحديث غير صحيحة» أو هي 
تصحيف من الراوي. ومن هؤلاء: الإمام البيهقي» والإمام فخر الدين الرازي. 

فقد نقل البيهقي عن أبي سليمان الخطابي القول بعدم جواز إطلاق هذا اللفظ على الله تعالى. قال: "قال أبو 
سليمان الخطابي رحمه الله فيما بلغني عنه: إطلاق الشخص في صفة الله سبحانه غير جائز» وذلك لأن الشخص لا يكون إلا 
جسما مؤلفاء وإِنما سمي شخصا ما كان له شخوص وارتفاع» ومثل هذا النعت منفي عن الله سبحانه وتعالى» وخليق أن لا 
تكون هذه اللفظة صحيحة, وأن تكون تصحيفا من الراوي» والشيء والشخص في الشطر الأول من الاسم سواءء فمن لم 
ينعم الاستماع لم يأمن الوهم» قال: وليس كل الرواة يراعون لفظ الحديث حت لا يتعدوه» بل كثير منهم يحدث على المعنى؛ 
ولیس كلهم ا 

ومنع ذلك أيضا الفخر الرازي» وعمد إلى تأويل الحديث المذكور» قائلا: "هذا اللفظ ما ورد في القرآن» لكنه روي 
أن البي صلى الله عليه وسلم قال (لا شخص أحب للغيرة من الله عز وحل)“ وفي هذا الخبر لفظان يجب تأوي > الأول 
الشخص: والمراد منه الذات المعينة والحقيقة المخصوصة» لأن الجسم الذي له شخص وحجمية يلزم أن يكون واحدا فإطلاق 
اسم الشخصية على الوحدة إطلاق اسم أحد المتلازمين على الآخرء والثاني: لفظ الغيرة ومعناه الزحر لأن الغيرة حالة 
اا ف ايض وال تک اي غر الت يفار :واه ا 


1 - النوازل الملالية: 505. 

2 - سبق تخريجه. 

3 - الأسماء والصفات للبيهقي: 57/2. 

4 - صحيح البخاري: كتاب التوحيد» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا شخص أغير من الله)» رقم: 7416. 
5 - أساس التقديس لفخر الدين الرازي: 7. 


وقد ذهب ابن هلال إلى القول بمنع إطلاق الشخص على الله تعالى» فقد سأله ابنه عبد العزيز بن إبراهيم بن 
هلال: هل يجوز إطلاق الشخص على الله تعالى؟ فأحابه قائلا: "الحمد لله إطلاق الشخص على البارئ سبحانه وتعالى 
لا يجوز, وقد نقل الإمام ابن فورك الإجماع على ذلك" . 

ونقل أقوال الأشاعرة في تأويل الحديث المذكور كابن فورك وابن بطال والقاضي عياض» ثم عقب على الإمام أبي 
سليمان الخطابي الذي بالغ في إنكار لفظ الشخص وتخطئة روايته لما يقتضيه من التشبيه والتجسيم. قال: "وقرره الإمام أبو 
بكر الإسماعيلي تقريرا حسنا جدا فأبدع وأجاد وأحسن وأفاد, قال: ليس قوله : (لا شخص أغير من الله إثبات أن 
لله شخص بل هو كما جاء: (ما خلق الله أعظم من آية الكرسي)”, فإنه ليس فيها إثبات أن آية الكرسي مخلوقة» بل 
المراد أنها أعظم المخلوقات» وهي كما يقول من يصف امرأة كاملة..: ما في الناس رجل يشبههاء يريد تفضيلها على 
الرجالء لا أنها رجلء انتهى» وهو من الحسن في غاية ومن البيان في نهاية. وقال عياض في المشارق: وقوله: رلا 
شخص أغير من الله)» قيل: معناه: لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله إذ الشخص إما هو الجسم» وما له ارتفاع 
وتجسم في علوء والله منزه عن الجسمية» وهو كالاستشناء من غير الجنس انتهى. وهذا المسلك الذي سلكه هؤلاء 
الأئمة رضي الله عنهم أحسن وأولى مما ذهب إليه أبو سليمان الخطابي, فإنه بالغ في إنكار هذا اللفظ وتخطنة روايته 
لما يقتضيه من التجسيم» وتعقبه شمس الدين الكرماني قائلا: لا حاجة لتخطئة ثقات الروايات» بل حكم هذا حكم 
المتشابهء إما التفويض وإما التاويل"”. 


المسألة الرابعة: أفعال العباد 


أفعال العباد قسمان: اضطرارية واختيارية. 
فالاضطرارية: كحركات المرتعش ونبضات العروق وغيرهاء فهذه لا حلاف بين الناس في كوتما حارحة عن 


قدرة العباد. 


أما الاختيارية: فقد توسع الخلاف فيها بين الإسلاميين» على النحو التالي: 
فبعض أهل السنة» قالوا: بأن أفعال العباد من طاعة ومعصية» وخير وشر مخلوقة لله تعالى» وأن العباد لحم قدرة على 
أفعالهم» وهم فاعلون لما على الحقيقة» وهي قائمة بهم» ومنسوبة إليهم» ومن ثم فم يستحقون عليها المدح والذم والثواب 
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1 - النوازل الحلالية: 440. 

2 - سنن الترمذي: أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة آل عمران» رقم: 2889. 
3 - النوازل الحلالية: 441. 

4 - ينظر: لوامع الأنوار للسفاريني: 291/1. 


وذهب الحبرية ومن وافقهم إلى إثبات خلق الله لأفعال العباد» ونفوا قدرة العباد عليهاء وسووا بين أفعالهم الاختيارية 
وأفعاهم الاضطرارية !. 

ونفى القدرية خلق الله تعالى لأفعال العباد» وقالوا: بأن العباد هم الذين خخلقوا أفعاللهم» وأثبتوا قدرة العباد المطلقة 
على افا 

وحاول الأشعرية التوسط بين الحبرية والقدرية» فقالوا بنظرية الكسب» وحاصلها: أن أفعال العباد خلق لله» وليس 
لقدرة العبد المخلوقة فيه أثر في فعله» لكن الفعل يحدث عندها لا ا 


وقد سثل ابن هلال عن رأيه في هل العباد مجبورون أم مخيرون؟ فاحتار المذهب الوسط في المسألة» وهو مذهب 
الأشاعرة كما بينا سابقا. 

قال: "وأما سؤالكم عن أمر العباد هل هم بحبورون أو مفوض إليهم الأمر» فقد سئل بعض السلف عن ذلك فقيل 
له: العباد مجبورون فقال: الله أعدل أن يجبر عبده على معصيته ثم يعذبه عليهاء فقال له: هل أمرهم مفوض إليهم فقال: الله 
أعز» فقال له السائل: وكيف إذن؟ فقال بين الأمرين: لا حبر ولا تفويض. انتهى. وهو كما قال بعض حذاق أهل السنة: 
العبد لا مطلق ولا موثوق وأدلة بطلان القول بالحبر الحض كثيرة» منها: قوله تعالى: «إوما تشاءون إلا أن يشاء اللّه4 (سورة 
الإنسان» آية 30)» فأثبت الباري سبحانه للعبد مشيئة لا تتم إلا بمشيئته» ومنه قوله تعالى: (إياك نعبد وإياك نستعين) بريء 
من الحبر والقدر» ومنها إجماع المسلمين قاطبة على قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» الذي هو كنز من كنوز ابحنة 
فإن فيه إثبات حول وقوة للعبد لا يتمان له إلا بمعونة الله إياه إلى غير ذلك. ومنها قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمى» (سورة الأنفال» آية 17). والحاصل أن الحبرية ينفون القدرة الحادثة التي يتأتى للعبد معها وبما الفعل بدلا من الترك 
أو الترك بدلا من الفعل» ونحن شتا 


المسالت الخامست: حكم قول وصدق الله العظيم) عند الانتهاء من القرآن الكريم 


اختلف العلماء في هذا القول» فذهب بعضهم إلى منعه وعده من البدع والأعمال التي لا أصل ماء وقالوا: إنه ذكر 
مطلق» فتقييده بزمان أو مكان أو حال من الأحوال لا بد له من دليل» ولا يمكن الاعتماد في ذلك على أصل الإباحة» 
للقاعدة الفقهية: (الأصل في العبادات التحريم» والأصل في العادات الإباحة). وأجاز البعض قول ذلك لوروده في القرآن 
الكريم, ولأن الغاية من القول تصديق كتاب الله وفصل بين كلامه الحكيم وكلامنا.. إلى آخر ذلك من الأدلة. 


1 - ينظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري: 279. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي: 103. 
2 - ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار: 336. 

3 - ينظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني: 188 

4 - النوازل الهلالية: 2514 515. 
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وقد سُكل العلامة ابن هلال عن هذا القول» هل يجوز أم لا؟ فكان جوابه: "الحمد لله فلا ينكر: (وأنا على ذلك 
من الشاهدين) (سورة الأنبياء» آية 57) إلا حاهل» ويكفي في الرد عليه قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: 
إقال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين)» ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
جعلنا الله من خيارها بفضله» نشهد محمد بالتبليغ ولجميع المرسلين عليهم السلام كما قال تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس). فقول القائل المنكر في سؤالكم لم يكن قائل ذلك من الشاهدين باطل» بل نحن شاهدون 
لله عز وجل بالألوهية والوحدانية» وبما هو عليه من صفات الحلال ونعوت الكمال والصدق سبحانه وتعالى شهادة قاطعة 
محمد عليه السلام بالتبليغ» وهذا بعينه مضمن قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله» فمنكر هذا القول 
رحل سوء» بل نشهده بما أنكره من ذلك بشهادة صحيحة نرغم بما أنف الجاحد والمنكر العا" 


خاتمي البحث: 
تناولنا في هذا البحث أصول الإفتاء العقدي عند ابن هلال رحمه الله» وعرضنا طائفة من فتاويه التي تبين منهجه في 

بعض قضايا الاعتقاد» وبالتأمل فيما ذكرناه» يمكن استخلاص النتائج التالية: 

- يسير ابن هلال في تقريراته العقدية على منهج مطرد» زاوج فيه بين الأدلة النقلية التي تلقتها الأمة بالقبول» وبين 
مقتضيات العقل ومسلماته. 

- يسير ابن هلال في احتياراته العقدية على منهج الأشاعرة» فقد تبين من المسائل التي عرضناها في ثنايا البحث» 
أنه موافق لما عليه جمهورهم. إلا أنه لم يكن جرد مقلد ينقل أقوالحم» بل كان يناقش كبار الأشاعرة ويعقب على آرائهم وينتقد 
أقوالهم» ومن الشواهد التي ذكرت في البحث» وتدل على ذلك» رده على الإمام الباقلاني في قوله بحواز تسمية الله تعالى بكل 
اسم فيه مدح وكمال وتعظيم وإن لم يرد به الشرع. 

- تناول ابن هلال قضايا العقيدة بنفس كلامي عميق» يدل على تضلعه في علم الكلام واطلاعه على مذاهب 
المتكلمين» خحاصة الأشاعرة والمعتزلة. 

- ناقش ابن هلال مخالفيه من المحسمة والقدرية والفلاسفة وغيرهم بدقة وبراعة وقوة» لكنه لم يبالغ في إطلاق 
عبارات التفسيق والتضليل عليهم» إلا فيما تبين له أنحم خالفوا فيه أصلا من أصول الدين وقواعده. 

- لم يقتصر العلامة ابن هلال» في فتاويه» على الإحابة عن المسائل العقدية النظرية» بل تصدى أيضا للرد على 
جملة من الأسئلة العقدية التي لحا صلة بواقع المستفتين ومومهم» لذا فإن الفتاوى التي تضمنها كتاب "النوازل الهلالية". تعبر 
بوضوح عن طبيعة المشكلات الفكرية والعقدية التي كانت سائدة في بلاد سجلماسة خاصة وبلاد المغرب عامة في القرن 


الذي عاش فيه المفقى. 


1 - المصدر نفسه: 446. 


مصادر البحث ومراجعه: 
- "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه" محمد بن إسماعيل 
البخاري » حققه محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» الطبعة الأولى: 1422 ه. 
- "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم" لمسلم بن الحجاج 
النيسابوري » حققه محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي ) بيروت. 
- أساس التقديس لفخر الدين الرازي» مؤسسة دار الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى: 1415 ه - 1997م. 


ھ. 

- إكمال إكمال المعلم للأبي» مكتبة طبرية» الرياض» المملكة العربية السعودية» بدون تاريخ. 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض» تحقيق الدكتور يحبى إسماعيل» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى: 1419 ه - 1998م. 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني» تحقيق أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة 
الثانية: 1413 ه. 

- الأسماء والصفات للبيهقي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد الله بن محمد الحاشدي» قدم له الشيخ مقبل بن هادي 
الوداعي» مكتبة السوادي للتوزيع. 

- الأعلام للزركلي» دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرة» مايو 2002 م. 

- الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي» مكتبة الأمنية» الرباط» بدون تاريخ. 

- المحلى لابن حزم» دار الفكر» بيروت» بدون تاريخ. 

- المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي» للقاضي أبي بكر بن العربي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى: 
8 ھ - /200م. 

- المواقف في علم الكلام لعضد الدين الإيحي» حققه عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» لبنان» بيروت» الطبعة الأولى: 
7 هھ - 1997 م. 

- النوازل الهلالية لإبراهيم بن هلال» جمعها ورتبها علي بن أحمد الجزولي» تحقيق أحمد عبد الكريم نحيب» مركز بحبويه» 
الطبعة الأولى: 1434 ه - 2013 م. 

- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر القرطبي» دراسة وتحقيق أبو عبد الرحمان فواز أحمد زمرلي» مؤسسة الريان» دار ابن 
حزم» الطبعة الأولى: 1424 ه - 2003م. 

- درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة 
الثانية» 1411 ه. 
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- سنن الدارقطني» حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» حسن عبد المنعم شلبي؛ عبد اللطيف حرز الله أحمد 
برهوم» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى: 1424 ه - 2004 م. 

- شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» تحقيق عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الثالثة: 1415 ه. 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية محمد السفاريني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثالثة: 1411 ه. 

- مسند أحمدء حققه شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون» إشراف الدكتور عبد الله بن المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى: 1421 ه - 2001 م. 

- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة» مكتبة المثنى» بيروت» دار إحياء التراث العربي» بدون تاريخ. 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري» عني بتصحيحه هلموت ريتر» نشر دار فرانز شتايز بمدينة 
فيسبادن الأمانية» الطبعة الثالثة: 1400 ه. 


